له ل ففطمطا 


-٠‏ كتاب الْعيْق290 


)١(‏ قال أهل اللغة: العتق: الحرية. يقال: مئه عتق يعتق بكسر العين» 
وعتقاً بفتحها أيضاً. حكاه صاحب المحكم. وغيره. وعتافا. وعتاقة: فهو 
عتيق» وعاتق. أيضا حكاه: الجرهري؛ وهم عتقاء وأعتقه فهر: معتق» وهم 
عتقاء. وأمة عتيق» وعئيقة. وإماء عتائق» وحلف بالعتاق. أي: الإعتاق. قال 
الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبقء ونجا. وعتق الفرخ 
طار واستقل» لأن العيد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث شاء. قال 
الأزهري وغيره: وإنما قبل لمن اعتقى نسمة إنه أعتق رقبة: وفك رقبة. 
فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء. مع أن العتق يتناول الجميع» لأن حكم 
السيد عليه. وملكه له كحبل في رقبة العبد. وكالغل المانع له من الخشروج» 
فإذا أعنق فكانه أطلقت رقبته من ذلك. واللّه أعلم. 


)١16501(-١‏ حَدَتنًا يَحَى ابْن يَحَىء قال: قُلْتُ لِمَالِك: 
عَن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله 48 «مَنْ أعْدَ 
َهُ في عَبْبِ فُكَانَ لَه ما 
الْعَذْله فَاعْطَّى شْرَكَاءَهُ حِصّصَهُةُ 


0 


يا ف انا 31 
عَبَقَّ من ما عَتّى8ن.راخرجه البخاري: تحوى دمي لزمى #كمى 


14 #ددكء ١1اهلء‏ 016 1).زرسياتي بعد الحديث: /1551]. 

)١(‏ قوله ك: (من اعتق شركاً له في عبد. وكان له مال ييلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة العدل» فاعطى شركاءه حصصهم؛ وعتق عليه العبد. 
وإلا فقد عتق مئه ما عتق؛ وفي نسخة ما أعتق) هذا حديث أبن عمر وني 
حديث أبي هريرة: أن النبي ل قال في المملوك بين الرجلين: «فيعتق 
أحدهماة. قال: يضمن. وفي رواية قال: من اعتق شتصاً له في عبد 
فخلاصه ني ماله إن كان له مال؛ فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه. وني رواية: إن لم يكن له مال. قوم عليه العبد قيمة عدل؛: ثم 
يستسعى في نصيب الذي لم يعتن غير مشوق عليه. 

قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة قال: 
قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما ألبت قلم 
يذكرا فيه الاستسعاء. ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله 
من رأي أبي قتادة» فال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهر الصواب. قال 
الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام 
وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن 
القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها 
ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم 
يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد 


”- كتاب الْعنّْق -١‏ باب ذكر سعَاتةالْعَئدِ 


52 7 


بن أبي عروبة عن 3 ارة ذكرها وتارة لم يذكرها فدل على أنها ليست 
عنده من متن الحديث كما قال غيره. هذا آخر كلام القاضي والله أعلم. 


قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف 
الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر فإذا دفعها إليه 
يعتق. هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم 
سيده الذي لم عتق بقدر ما له فيه من الرق؛ فعلى هذا تتفق الأحاديث. 


)(-١‏ وكا قي ان شعي وَتحَيْدْ 


يل وَمْحَمدُ لبن رسج جَوِيعا 
عَن اللَيْثْ ان سَغراح). 


(ح). 


نَنَا شيّبان ابن فرُوخء حَدْثنا جَرِيرٌ ابن حَازٍ 


وحَدَثَنًا ابو ابيع وَابو كام قَالا: حَدَثنَا حَمَانٌ حَدَثَنَا 


أيُوب(ح) 
وحَدَثنَا ان تي حَدْثَنَا أبي» حَدُتَنَا ُبَيْدُ اللهلح).. 


الْمنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الْرَمّابِِ قال: 


وحَدنن 


إْحَاقُ ابن مُنصورء أخمٍ الرراق» عَن ابن 


جُرَيِْ اخبرني إِسْمَاعِيلُ ابن أمبترح). 

وحَدُثَنَا مَارُون ابن سَّعِيدٍ الأيْلِي» حَدْثَنَا ابن وَهْبِنِ 
ابرَنِي أُسَامَةاح). 

و حَدَتنًا مُحَمَدُ ابن رَافِمِ حَدْثَنَا بن أبي فُدَيك عَنِ ابن 


أبي 58 


كُ مَؤُلا عَنْ نَافِمِ عن ابن ْم بمَْتَى حَدِيث مَالِش 


-١‏ باب ذِكْر سِعَابَة الْعيِدِ 


171 0 
ابن المثنى وا 


0000 


؟-(1607١)‏ وحَدَتَنَا مُحَمِّدُ 


لابن الْمُدنْى) قَالا: حَدْنَنَا 


محمد 


َنَادَهه عَن النضر ابن نس عَنْ 
عَنْ ابي مُرَيرَهَ عَنْ النبي 8 قالء فِي الْمَنْترك بَئِنَ 

الوُجُلَيْن فَيُعِْقٌ احَدُهُمَا قال: «يُضْمَن».(أخرجه البخاري: 415 

4 16158 117هآء وسيأتي مطولاً عند مسلم برقم: 1901]. 

عَمْرُو الثْاقِكُ حَدننَا إسْمَاعِيلُ ابن 


بي عَرُويَفَ عَنْ قََائَقَ عَنِ النفضرٍ ابن أنْسء 


*«-( 0 16) وَحَدك 


ِبْرَاهِيم عَن از 


يع لمات مار 


العبد خيد تشطوق خقداة اروس ار السابق,.وقد تقدم 
مختصراً عبد مسلم برقم: .)18٠1‏ 


)١(‏ وقوله قك: «غير مشقوق عليه؛ أي: لا يكلف ما يش عليه. 
والشقص بكسر الشين النصيب قليلاً كان أو كثيراً. و يقال له: الشسقيص 
أيضاً بزيادة الياء: ويقال له أيضاً: الشرك بكسر الشين. وفي هذا الحديث: 
أن من أعتق نصييه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسراً بقيمة 
عدل منواء كان العند مسالماً أو كافراء وسواء كان الشريك سلما لو 
كافرأء وسواء كان العتيق عبداً أو أمة. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد 
ولا للمعتق بل يتفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق اللّه تعالى في 
الحرية. 

وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه 
القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يعتن نصيب المعتق هوسرا كان أو معسراء 
وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع؛ وأما 
نصيب الشريك فباختلفوا في حكمه إذا كان المعشق موسراً على ستة 
مذاهت. 

أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعي ويه قال ابن شبرمة 
والأوزاعي والثوري وابن ابي ليلى وأبو يوسف ومحمد بسن الحسن وأحمد 
بن حنبل وإسحاق وبعض الالكية: أنه: عتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه 
نصيب شريكه بقيمته يوم الإعئاق. ويكون ولاء جميعه للمعتق. وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره؛ وليس للشريك إلا المطالبة 
بقيمة نصيبه كما لو قتلهء قال هؤلاء: ولو أعسر المعشق بعد ذلك استمر 
نفوذ العتق وكانت القيمة دين في ذمتهء ولو مات أخذت من تركته فإن لم 
تكن له تركة ضاعت القيمة واسثمر عتق جميعه» قالوا: ولو أعتق الشريك 
نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغوا لأنه قد صار كله 

والمذهب الثاني: أنه لا يعت إلا بدفع القيمة وهر المشهور من مذهب 
مالك وبه قال أهل الظاهر وهو قول الشافعي. 

والثالث: مذهب أبي حنيفة: نلشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في 
نصف قيمته وإن شاء اعتق نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على 
شريكه المعتق» ثم يرجع المعتن بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في 
ذلك والولاء كله للمعتق؛ قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل 
أحكامه. 

الرابع: مذهب عثمان البتى: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية 
رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. 

الخامس: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال. 

السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه: أن هذا الحكم للعبيد دون 
الإماء وهذا القول شاذ تخالف للعلماء كافة. 


والأقرال الثلاثة قبله فاسدة تغالفة لصريح الأخاديث فهي مردودة 


كتاب الْعنْق_١-‏ باب ذكر ساي للد 


| اح ؟نها 
على قائليها. هذا كله قيما إذا كان المعئق لنصيبه موسر فاما إذا كان 
معسراً حال الإعتاق ففيه ازبعة متاغب: 

احدها: مذهب مالك والشافعي واأحمد وابي عبيد وموافقيهم: ينفذ 
العتن في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى العبد بل 
يبقى نصيب الشريك رقيقاً كما كان؛ وبهذا قال جمهور علماء الحجاز 
لحديث ابن عمر. 

المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن ابي 
ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق يستسعى العبد في حصة الشريك؛ واختلف 
هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه فقال ابسن ابي ليلى: 
يرجع به عليه؛ وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع ثم هو عند أسي حنيفة 
في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية. 

المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم على المعتق 
ويؤدي القيمة إذا أيسر. 

الرابع: حكاه القاضي عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتق معسراً 
بطل عتقه في نصيبه أيضا فيبقى العبد كله رقيقا كما كان وهذا مذهب 
باطل. أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله فاعتق بعضه فيعتق كله في الحال 
بغير استسعاء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة؛ وانفرد أبو 
حتيفة فقال يستسعى في بقيته لمولاه. وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول 
الجمهور؛ وحكى القاضي: أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد ورواية عن 
الحسن كقول أبي حنيفة؛ وقال أهل الظاهر وعسن الشعبي وعبيد الله بن 
الحسن الغبري: أن للرجل أن يعت من عبده ما شاء واللّه أعلم. 

قال القاضي عياض: وقوله في حديث ابن عمرهوإلا فقد عت 
عتقه ظاهره أنه من كلام الي ا؛ وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري 
فوصلاء بكلام الي ملل وجعلاه منه. ورواه أيوب عن نافع فقال: قال نافع 
وإلا فقد عنق منه ما عت ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال 
أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع؟ ولهذه الرواية 
قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام الني 8أك. قال القاضي: وما قاله مالك 
وعبيد اللّه العمري أول وقد جوده وهما في نافع أثبت من ايوب عند اهل 
هذا الشان كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرناه؛ قال: وقد رواه يحيى بن 
سعيد عن نافع؛ وقال ني هذا الموضع: وإلا فقد جاز ما صنع فاتى به على 
المعنى؛ قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء والله أعلم. 


4 -( ) وحَدَنَاه عَلِيُ ابن ل أخبرَنًا عِيسَى(يعْنِي ابسن 
يُونسَ)» عَنْ سَعِيدٍ ابن أبي عَرُوبَ بهذا الإمنْتاد. 


َرَادئ إن م يكن له مَالَ قُوْمَ عَلَيْهِ الْعبْدُ_اقِيِمَة 2 عَدْل0 


0 في تَصِيب الذي لم 
)١(‏ قرله:ق «قيمة عدل» بفتح العين أي: لا زيادة ولا تقص واللّه 
أعلم, 


وَهْبْ ابن 
جَري حَدَثَنَا ابي» قال: سَمِعْتْ قَنَادَةَ يُحَدُتْ بِهّذَا الإِسْناِ 


4-() حَدنَنِي مَارُون ابْن عَبْدٍ اللّه حَدْئد 


ح4ءهد| 


ف 2 


عروية. 


مشّى خديث لبن أبي 


ا 


وَذَكَرَ في الْحَدِيش: قُُمْ عَلَيْهِ قِمَةَ 


1- باب إِنْمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أغتق”"2» 
)١(‏ فيه حديث عائشة في قصة بريرة وأنها كانت مكاتبة فاشترتها 
عائشة وأعتقتها وأنهم شرطوا ولاءها. 


عَدْل. 


ه-(؛:6١)‏ وَحَدَتَنًا يَحبَى ابن يُحْبَى» قال: قَرَأتُ عَلَى 


الْوَلاءٌ لِمَنْ أغْتَي"ن.زغرجه البخاري: دمر كدلك لحمل 


ادلات لإملات أقلاي 


" من مسند ابن عمر أن عائشة أرادت"]. 

)١(‏ وقول النى 8: «إما الولاء لمن اعتق» وهو حديث عظيم كشير 
الأحكام والقراعد. وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب أحدها: أنها كانت 
مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة وأقر الني إن بيعها فاحتج به طائفة 
من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب؛ وممن جوزه عطاء والنخعمي وأمد 
ومالك وني رواية عنه. وقال ابن مسعود وربيعة وابو حنيفة والشافعي 
وبعض الالكية ومالك في رواية عنه: لا يجوز بيعه. وقال بعض العلماء: 
يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام؛ وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة: 
بائها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أعلم. 


أن عَايسَة حبرت أن بَرِيرَةَ جاءت عَايِشْة تَسْبَعِنهًا في 
يها وَلَمْ تكن قت مِن كَايهَا شين فقسا لها عَائِشة: 
ارْجعِي إِلَى أمْلِكء فَِنْ أحَبُّوا أن أفْضِيّ عَنْكٍ كبتك وَيَكُون 
ولاك ليء فَعَلْتْ فَذَكَرَ ذَلِك بَريرَُ لأميهاه ف وَقَانُوا: 
إنذ شاءت أن تحب عَلَيِكِ َلتقْعَلَ"'» رَيَكُنْ لَنَا رَلاذُك 
فَذَكَرَتَْ ذَبِكَ. إرسول الله ء فَقَالَ لَهَا رسول الله 
48: «ابتَاعي فَاعيِقِي. ٠‏ نما الْوَلاءُ لِمَنْ اع 0 3 رسول 
الله 28 فقال: :ما بال ناس يَشْمرطُون شُرُوطاً لَيِسَتْ فِي كناب 
اللّه؟ من اشر شرطاً لين في كناب الله فََئِسَ لَه وَإِن 
شرّط مائة و شراط الله خوك ماود 


إنق)). [أخرجه البخاري: 
هلال لكوكل لاكلالء ١٠5هل)..‏ 

)١(‏ قوله: «قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل؛ معناه: إن 
أرادت الثواب عند اللّه وأن لا يكون لها ولاء فلتفعل. 


.ل كتاب العتق - 


باب إنم ولام لمن أطت ل 


(؟) قرله #ك: «إنما الولاء لمن اعتق؛ وقد أجمع المسلمون على ثسوت 
الولاء لمن أعتق أوعبده أو أمته عن نفسه وأنه يرث به؛ وأما العتيق فلا 
يرث سيده عند الجماهير. وقال جماعة من التابعين: يرئه كعكسه وفي هذا 
الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن اسلم على يديه ولا لملتفط اللقيط ولا 
لمن حالف إنساناً على المناصرة. وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والشوري 
والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء 
المذكورين وارث فماله لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة 
واصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. وقال إسحاق بن راهويه: 
ينبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالخلف 
ويتوارثان به دليل الجمهور حديث#إئما الولاء لمن أعتق؛ وفيه دليل على أنه 
إذا أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه يكون الشرط لاغياً 
ويثبت له الولاء عليه؛ وهذا مذهب الشافعي وموافقيه: وأنه لو أعتقه على 
مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء» وكذا لو كاتبه أو استولدها وعئقت 
بموته» ففي كل هذه الصور يثبت الولاء ويثبت الولاء للمسلم على الكافر 
وعكسه وإن كانا لا يتوارثان ني الحال لعموم الحديث. الموضع الرابع: 

(”) قرله #: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرطة صريح في إيطال كل شرط ليس له أصل في كتاب اللّه تعاال. 
ومعنى قرله : «وإن كان مائة شرط؛ أنه لو شرطه مائة مرة توكيداً فهو 
باطل؛ كما قال فك في الرواية الأولى: «من اشترط شرطا ليس في كتاب اللّه 
ليس له وإن شرظه مائة مرةة. 

قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: 

أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد بان شرط تسليمه إلى المشتري أو 
تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب. 

الثاني: شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهسن 
والضمين والخبار وتاجيل الثمن ونحو ذلك؛ وهنان القسمان جائزان ولا 
يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. 


الثالث: اشتراط العتتى في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضاً عند 
الجمهور لحديث عائشة وترغيياً في العتق لقوته وسرايته. 

الرابع: ما سوى ذلك من الشروط كشرط استئئناء منفعة وشرط أن 
يبيعه شيئاً آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك فهذا شرط باطل مبطل للعقد 
هكنا قال الجمهور؛ وقال أحبد: لا يبطله شرط واحد وإنما يبطله شرطان 
والله أعلم. 

الموضع السادس: 

(؛) قوله #: «شرط اللّه أح؛ قيل: المراد به قوله تعالى: 
«إفإخوائكم في الدين ومواليكم4 وقوله تعالى: فإوما آناكم الرسول 
فخنوه» الآية؛ قال ل القاضي: وعندي أنه قرله #: دإنما الولاء لمن أعتقة. 


/ا-() جره 


تي ابُو الطَاهِرء أخبْرنا ابن وَهْبيِ بوني 
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ني كَتبتْ هلي عَلى ينم أزاقه ني كُلْ 


وَرَاد: فَقَالَ:دلا يْتَمُكٍ ذَلِك مِنهَاء بتاعي وَاَعْتِقِي». 


وَقَالَ في الْمحَدِيء 


ثم قامٌ رسول الله ف فِي الناس 
خزد اللّه وى 536 2 قال: «أمّا بعد .رأخرجه البخاري: 465 
"اقول "هلل زكهلء فكهككى الاك « لالاكء يركف لاالاكى 
كولاى ؤشلالمع. 

)١(‏ قولما: «في كل عام أوقية» وقبع في الرواية الأولى في بعسض 
النسخ:«وقية» وني بعضها أوقية بالألف. وأما الرواية الثانية فوقية بغير الف 
باتفاق النسخ وكلاهما ضحيح وهما لغتان إثبات الألف أفصح: والأوقية 
الحجازية أربعون دزهماً. 

4ح وخلنا وو عرزي اتحكة اتن القنلاء المكتاتية 
حَدْثنَا ابو أسَامَقَ حَدْثنا هِشَامُ ابن عُرْوَه أخبرني أبي. 


فاعينيني, فَقْلْت لَهَا: إذ شَاءً املُك أنْ اعُنُمَا لَهُمْ عَدهٌ 


َاحَِه وَأَعِقَ وََكِْن الْرَلاءُ ِي, فَمَلْتُ فَدَكَرَتَ لِك 
أمْلِهاء فَابِرَا إلا انْ يَكُون الْوَلامُ لَهُمْ ماني مَذَكَرَتَ دك 
قالت: اهرما كَقَالَت: لاا الله" إِناه قالت: فَتَمِم 
رسول اللّه له فَسَالَنِي فَاخبرُك قَقَالَ:«المَريهَا وَاغْيَقِية 
افرط له الؤلك فة الول بشن الش" تل 
قالن: فَهخَدَيَ رصرل الله 9 حَدلك قفحية الله وا اماي 
بم هُرَ أهْلّكُ ْم قال:«أمًا بَمْنُ فَمَابَالُ أقْرًا 
روا بسنا في كاب اللا ما كَانَ مِنْ شَرْط لَيْسَ في 
1 َهُرَ بَاطِلٌء وَِنْ كَانَّ مانة شَرْطء كِتَادٍ 
الله اق رَعْط الله إزتة ماياك رجال يكن يشر 
أحَدهم: أعيّق فلاناً وَالْوَلاهُ لي» نما الْوَلَاءُ لق أَعمقَ) .(أخر. إجه 


البخاري: 154ل 17ه كل 14لال). 


)١(‏ قرها: «فانتهرتها فقالت لاها الله ذلك؛ وفي بعض النسخ: لا 
هاء الله إذاء هكذا هو في النسخ. وفي روايات الحدثين: لا هاء اللّه إذا بمد 
قوله هاء وبالألف في إذاء قال المازري وغيره من أهل العربية: هذان لحان 
وصرابه لاها الله ذا بالقصر في ها وحذف الألف من إذاء قالوا: وما سواه 
خطأء قالوا: ومعناه ذا بمينى» وكذا قال الخطابي وغيره: أن الصواب لاها 
اللّه ذا بمذف الألف. وقال أبو زيد النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في 
ها وكلهم ينكرون الألف في إذا ويقولون: صوابه ذاء قالوا: وليست الألف 
من كلام العرب, قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم لاهاء الله قال: 


كتاب الْعق «اب 


باب إِنْما الْوْلاءُ لِمْنْ أغئّق ح4ءهة١‏ | 
والعرب تقوله بالهمزة والقياس تركه؛ قال: ومعناء: لا والله هذا ما أقسم به 
فادخل اسم الله تعالى بين ها وذاء واسم زوج بريرة مغيث بضم الميم واللّه 
أعلم. 

(1) قوله #: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن 
أعتقه وهذا مشكل من حيث أنها اشترتها وشرطت فم الولاء وهنا 
الشرط يفسد البيع» ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا 
يصح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذاء ولمذا الإشكال أنكر 
بعض العلماء هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحبى بن أكثم؛ واستدل 
بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات. 

وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة واخثلفوا في تأويلها فقال 
بعضهم قرله: اشترطي: لهم أي: عليهم. كما قال تعالى الهم اللعنة؟ بمعنى 
عليهم. وقال تعالى: «إن أحسيتم احستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها» أي: 
فعليهاء وهذا منقول عن الشافعي والمزئي وقاله غيرهما ايض وهو ضعيف 
لأندق انكر عليهم الاشتراط؛ ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم 
ينكره. وقد يجاب عن هذا: بأنهفك إا أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول 
الأمرء وقيل: معنى اشترطي لهم الولاء: أظهري لهم حكم الولاء. وقيل: 
المراد الزجر والتوبيخ لهم لأنهق كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط 
لا يحل فلما الحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى: لا تبالي 
سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود لأله قد سبق بيان ذلك لهمء 
فعلى هنا لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة. 

والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتسب الفقه: أن هنا 
الشرط خاص في قصة عائشة؛ واحتمل هنا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصة وهي قضية عين لا عموم لهاء قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن 
يكون أبلغ ني قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله؛ كما اذن لهم في 
الإحرام بالحج في حجة الوداع م أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن 
أحرموا بالحج, وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه 
من منع العمرة في أشهر الحج؛ وقد تحتصل المفسدة اليسيرة لتحصيل 
مصلحة عظيمة واللّه أعلم. 

-() وَحَدَثنًا ابو بَكْر ابن أبي شيبّة رابو كَرَيْبِِ قالا: 
حَدْننَا ابن عيْرح). 

وحَدَْنَا ابو كرَيْبِ حَدَثنًا وكيم(ح). 

وحَدَثَنا رُمَيْرُ ان حَرْسِه وَإِسْحَاقُ ابن إرَاهِيِمَ جَويعا 
عَنْ جُريرٍ.. 

كلَهُم عَنْ مشام ابْن عُرْوَتَ بها الإسْنَافٍ نَمْرَّ حَدِيشٍ 
أبي أمَاة. 

غَيْرَ أن فِي حَدِيثٍ جَرير: قال: وَكَانَ رُوْجُهَا عَبْداء 
فَخَيْرَهَا رسول الله 8" فَاختَارَت نَفْسَهَاء وَلَرْ كَانَ حرا لَمْ 


: «أما بَعْدُن. 
)(-٠‏ حَدَتنَا رُمَيْرٌ ان حَرْبٍ وَمُحَفْدُ ان 
الْعَلاء(وَاللفْظ لرمَيِْ) قَالا: حَدَْنا ابو مُعَاويََ حَدثنا مِشَامٌ ابن 
عُرْوَفَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن أبن الْقَايِم عَنْ أبيه. 

عنْ عَاِمَْقَ فَالَّتَ كَانَ في يُرِِرَة ثلاث كه 


مْلَهًا أن يبيعُوهَا ويَسْتَرطُوا وَلاءَهَاه فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لني ققء 


قَقَالَ: «اششْمَريهَا وَاعَيقِيِقَء فَإِنْ الْرَلاءَ لِمَنْ اعَقَ)قَالَت: 


رسول اللّه » فَاحْمَارَتَ تَفْسَياء قالت: 
َكَانَ الا يَتصَدَقُونَ عَلََا وَنهْدِي نا فَدَكَرْتُ ذَلِكَ للني 
فَقَال: «مُرَ عَلَيْهَا صَدَقَفَ وَهُرَ لَكُمْ هَدِيّة فكثرةه.راخرجه 
البخاري: لاه /ا3.هع 611/4 20476 تقدم مختصرا عند مسلم برقسم: 


6. 


لالع 


)١(‏ أن الني قل خير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على 
أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ التكاح» 
فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة: 
لها الخبار واحتج برواية من روى: أنه كان زوجها حراًء وقد ذكرها ملم 
من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم؛ لكن قال شعبة: ثم سالته عن 
زوجها؟ فقال: لا أدري. واحتج الجمهور؛ بأنها قضية واحدة, والروايات 
الشهورة في صحيح مسلم وغيره: أن زوجها كان عبداًء قال الحفاظ: 
ورواية من روي: أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة لمخالفتها العروف في 
روايات الثقات؛ ويؤيده ايضاً قرل عائشة قالت: كان عبداً ولو كان حراً لم 
يخيرها رواه مسلم. وفي هذا الكلام دليلان: أحدهما: إخبارها أنه كان عبداً 
وهي صاحبة القضية. والثاني: قوها: لو كان حرا لم يخيرها ومثل هنا لا 
يكاد أحد يقوله: إلا توقيفاء" ولأن الأصل في التكاح اللزوم ولا طرييق إلى 
فسخه إلا بالشرع وإنما ثبت في العبد فبقي الجر على الأصلء ولأنه لا 
ضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حره وإنما يكون ذلك إذا 
قامت تحت عبد فائبت لها الشرع الخبار في العبد لإزالة الضرر مخلاف الحرء 
قالوا: ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عساس. فأما ابن 
عباس فاتفقت الروايات عنه: أن زوجها كان عبدا. وأما عائشة فمعظم 
الروايات عنها أيضاً: أنه كان عبداً فوجب ترجيحها واللّه أعلم. 


>( ) وحَدتنا ابو بكر ابن ابي شَيْيْق حَدكنا حنيْنَ ابن 
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عَلِيَ عَنْ ذَائدَهَ عَنْ ميمَاكِ عَنْ عَبْدٍ المُحْمَن ابن الْقَا 


عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَها اتثرَت بَريِرَةٌ مِنْ أنّاس مِن الأَنصَّان 
َاشتَرَطُوا اللا قَقَالَ رسول الله ©:مالْرَّلاء لِمَنْ وَلِيَّ 
الْْمَةَهوَخيرَهَا رسول الله 4 وَكَانَ وَوْجُهَا عبد وَامْدَتْ 
لِعَائشَةَ لَخْما فَقَالَ رسول الله 48:«لَوْ صَنَممُّمْ لَنَا مِنْ هَذَا 


- كتاب الْعمّق 7- باب إِنمًا الْوْلِا لِمْنْ أغتّق 


مةةو 


ٍ عَلَى بَريرَة فَقَالَ:«مُوَ لها 


)١(‏ قوله لكا في اللحم الذي تصدق على بريرة به «همو ها صدقة 
ولنا هدية» دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها فيجوز للغني 
شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له 
الزكاة ابتداء واللّه أعلم. 

واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة» وقد صنف فيه 
ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين: 

إحداها ثبوت الولاء للمعتق. الثانية: أنه لا ولاء لغيره. الثالثة: ثبسوت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه. الرابعة: جواز الكتابة. الخامسة: جواز 


*” فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما 


سبق. السادسة: جواز كثابة الأمة ككتابة العبد. السابعة: جواز كتابة 
المزوجة. الثامنة: أن المكاتب لا يصير حرا ينفس الكتابة بل هو عبد ما بقي 
عليه درهم كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره. 
وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعض 
السلف: أنه يصير حرأ بتفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى 
الرق أبداء وعن بعضهم: أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي 
دين عليه قال: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مشل هذا إذا أدى 
الثلث. وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. التاسعة: أن الكتابة تكون 
على نجوم لقوله في بعض روايات مسلم هذهةأن بريرة قالت: إن أهلها 
كاتبرها على تسع أواق في تسع سنين كل سسنة وقية» ومذهب الشافعي: 
أنها لا تجوز على نجم واحد بل لا بد مسن نجمين فصاعدا. وقال مالك 
والجمهور: تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد. العاشرة: ثبوت الخيار 
للأمة إذا عتقت تحث عبد. الحادية تصحيح الشروط التى دلت عليها 
أصول الشرع وإبطال ما سواها. الثانية عشر: جواز الصدقة على مرالي 
قريش. الثالئة عشر: جواز قبول هدية الفقير والمعتق. الرابعة عشر: تحريم 
الصدقة على رسول الله فك لقوها: وأنت لا تأكل الصدقة؛ ومذهبنا أنه 
كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف. وكذا صدقة التطوع على 
الأصح. الخامسة عشر: أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني 
المطلب؛ لأنه عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة؛ على أن له حكم 
الصدقة وأنها حلال لها دون الني فك ولم ينكر عليها النبي 8# هذا 
الاعتقاد. السادسة عشر: جواز سؤال الرجل عما يراه في بيننه وليس هذا 
غالفاً لل ني حديث أم زرع في قوله: ولا يسأل عما عهد لأن معناه: لا 
يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهب وأما هنا فكانت البرمة 
واللحم فبها موجودين حاضرين فساهم النبي فل عما فيها لييين لهم 
حكمه؛ لأنه يعلم آنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه به بل لتوهمهم 
تحريمه عليه فأراد بيان ذلك لهم. السابعة عشر: جواز السجع إذا لم يتكلف 
وإنما نهى عن سجع الكهان ونحوه مما فيه تكلف. الثامنة عشر: إعانة 
المكاتب في كتابته. التاسسعة عشر: جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء. 
والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة. العشرون: أن بيع الأمة المزوجة ليس 
العلماء؛ وقال سعيد بن 


بطلاق ولا ينفسخ به النكاح وبه قال جماهير 


لل | 


المسيب: هو طلاقء وعن ابن عباس: أنه ينفسخ التكاح. وحديث بريرة يرد 
المذهي؛ن لأنها خيرت في بقائها معه. الحادية والعشرون: جواز اكتساب 
المكاتب بالسؤال. الثانية والعشرون: احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما 
واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل 
شرط الولاء لهم. الثالثة والعشرون: جواز الشفاعة من الحاكم إلى الحكوم له 
للمحكوم عليه؛ وجراز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع زوجها. الرابعة 
والعشرون: لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها؛ لأنه 
كان يبكي على بريرة. الخامسة والعشرون: جواز خدمة العتيق لمعتقه 
برضاه. السادسة والعشرون: أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أو أمر 
يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لمم حكم ذلك ويتكر على من 
ارتكب ما يخالف الشرع. السابعة والعشرون: استعمال الأدب وحسن 
العشرة وجميل الموعظة كترله فك: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله ولم يواجه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له 
ولغيره من غير فضيحة وشناعة عليه. الثامنة والعشرون: أن الخطب تبدا 
محمد اللّه تعالى والثناء عليه بما هو أهله. التاسعة والعشرون: أنه يستحب في 
الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول اللّه 
فك أما بعد؛ وقد تكرر هذا في خطب الني ل وسبق بيانه في مواضع. 
الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه والله أعلم. 


؟2-1) نا مُحَمدُ ابن المتنى: حَدُتَنَا محمد ابن 
جَخْفرِ حَدَْنَا شُعْبّة قال: توش كيد لوخدو ابِنَّ الْقَاميِمٍ 


قال: سَمِعَتٌ 0 ا 


وَاعتقِهَاد فَِنْ الْوَلاءَ لِمَنْ اَنَنَ».وَأَمْدِيَ إرسول الله 28 ع 
َقَاُرا لني : هذا ُصّدْقَ بو على بَرِيرَت قَقَاكَهمُرَ لَهّا 
7 ببب_ 130 007 
جه خرا. ١‏ 


قال شمّةُ: ثُهُ تُمْ سَالتَك عَنْ زَوْجِهًا؟ فَمَالَ: لا اذري. 


١‏ () وحَدَثَنَاهِ احْمَدُ ابن عُنْمَانَ النْوْقَلِي حَدُننَا بو 


دع 


كَاوْدَ حَدكَنًا شُعْبَة» بِهَذَا الإسْناب تحوة. 


فموه 


(١‏ ) وَحَدُثنَا مُحَمّدُ أن المتنى وان شار حييعا 
عَنْ أبي مام 
نا وُعَبِب» حَدَثنَا عَبيِدُ الله عَنْ يزيد ابن رُومَانَ 


عَنْ غروَة. 


عَنْ عَائِشَفَ قَانَت: كَانَ روج بَريرَةَ عَبْداً. 


-٠‏ كتاب الْعنّق #- باب النهْى عن بيع الزلاء وَهِنيهِ 


1 آأعةهة| ] 
آبو الطّاصِِ حَدنَنَا ابن وَهْب أنخبَرني 
مَالِكُ ابن اَن عَنْ رَبيعَة ابن أبي عَبَدٍ اليّحْمَنِء عَنْ الْقَاسِمٍ 


5 () وحَد 


ادا 


ابن 
ع خاي اج التي ا ع قَالَت: كَانْ في 06 


عل علي رسول الله 8 د 

7 َم من ذم لبت فَقَاَ: «الم 00 
فِبهَا لَخم؟» َقَائُوا: بََى» يا رَسُولَ اللها ذَلِكَ لَحْمْ تُصُدقَ به 
عَلَى بَريرَة ٠‏ تَكَرهًا أن نيمك مِنْكُ تَقَلَ:«هُرَ عَلِهَا صَدَنَةٌ 
وَهُرَ ينها لَنَا هَدِيهوَفَالَ النبي 8 فِيِهَانإِنْمَا الْوَلاءُ لِمْنْ 
أغْتَق». 


8-(ه60٠)‏ وَحَدَئَنَا ابو بَكْرٍ ابن ابي سَيِْفَ حَدتنَا 
خَالِدُ ابن ملب عَنْ سُليْمَانَ بن بلال حَدئنِي سهَئِلُ بن ابي 
صَالِبٍ عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيِرَةَ قال: أرَادَتْ عَائِثَةٌ 
ْتِقهًاد فَبَى أمْلُهَا إلا انْ ييكرن لَهُمْ الْرَلاء ع ا 
إرسول الله 8ك فَقَالَ:«لا يَمتَمُكٍ ذلك إنْمَا الْوَلاهُ لِمَنْ 


أغتق». 


باب التي عَنْ بع الوا وهِبتِِ 
5-(19:5) حَدْنا يْحَى 
سُلَيمَان ابن بلال. عَنْ عَبْدٍ الله ان ديئار. 


عَنِ ابْن عُمَرَ أن رسول الله 9 نَهَىء عَنْ بْئِعٍ الْوَلاء 


قال مُسْلِم: الثاس كُلْهُمْ عِيّال عَلَى عَبْدٍ اللّه ان شار 
في هذا اليك (أخرجه البخاري: لي اشكنةة 

)١(‏ قوله:»أن رسول الله فك نهى عن بيع الولاء وهبشه؛ فيه تحريم 
بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان. وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل 
هو لحمة كلحمة النسب؛ وبهذا قال: جماهير العلماء من السلف والخلف. 
واجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 

5( ) حَدْنَنًا أبو بَكْرِ ابن ابي شيبَة وَرُعبْرُ 
قَالا: حَدَتَنَا ان غتينقى). 


و 


دنا نص اتن ابرية وق واهن شكرع مار كنا 
إِسْمَاعِيلُ ابن جَمْمَراح). 


ا 


وحَدثَنَا ان تير حَدثَنَا ابي» حَدتَنَا فيان ابن سعيلراح). 


فمةه 


١ شبئل).‎ 

وحَدَتَنَا ابن الْمُتنَىء قال: حَدَثَنَا عَبْدُ الْرَمْابِ حَدَثنَا عُيْيِدُ 
اللهاح). 

وحَدثْنا لبن رَاقِمٍ حَدُنَنَا ابن أبي فون أعبرنا 


المتَحَاكيمْنِي ابْنَ عُنْمَانَ). 


كل مَؤُلاء عَنْ عَبْدِ الله ابن ديئار. عَن ائِن عُمرَ عَنَ 
النى لق بِمْله. 


غَيْرَ أن التْعنِيُ لَيْسَ في حَدِيك عَنْ عُبَيْدٍ الله إلا اليْيِعُ 
4- باب تخريم نولي الْعتيق غَيْرَ مَوَاليوا'» 

)١(‏ فيه نهيه ف أن يتولى العتيق غير مواليه وأنه لعن فاعل ذلك. 
ومعناه: أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقة» وهذا حرام لتفويته حق انعم 
عليه؛ لأن الولاء كالنسب فيحرم تضيبعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب 
الإنسان إلى غير أبيه. 


مُحَمَّدٌ ابن راقع حَدَئنا عَبِدُ 


)١18 070-117‏ وحَك 


الراق» أخبرنا ابن جرَيْج» أخبرني أبُو الريِر 1 


ألَهُ سَمِعَ جَابرَ ابْنَ عَبْدٍ اللّه يَقُوِلتِكَنَبَ الني 88 عَلَى كل 

بَطْن عُقْوله", كُمْ كَب: ماله لا يَحِل لِمْسْلِمٍ ان يُوَلَى مَولَى 
رَجُل مُسْلِم غير ديدم أخبرت» أنه لَعَنَّ قي صَحِفَيِهِ من 
فَعَلَ ذَلِكَ. 

)١(‏ قرله:«كتب الني فل على كل بطن عقوله؛ هو بفمم العين 
والقاف ونصب اللام مفعول كتب والهاء ضمير والبطن؛ والعقسول الديات 
واحدها عقل كفلس وفلوس ومعناه: أن الدية في قتل الخطا وعمد الخطا 
تجهب على العاقلة وهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سغلوا. 
وأما حديث علي ذه في الصحيفة وأن المديئة حرم إلى آخره فسبق شرحه 
واضحاً في آخر كتاب الحج. 


)١1908(-8‏ حَدَتَنا فيه ابن سَعيلوه حَدْثنَا يَمْقُو بيني 


أبن عبد 


300 


الرّحْمَن الْقَاري)؛ عَنْ سُهَيْل عَنْ أبيه. 
أن رسول الله 8 قال: «مَنْ تَوَلَى قَوْماً 


6( ) حَدثتا 


أبُو بكر ابن أبي سبق حَدتنَا حُنَيْن ابن 
عَلِيْ الْجنفِي» عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سلَيِمَانَ عَنْ ابي صَالِح. 


-٠‏ كتاب الْنّق 4- باب تخريم نولي الغييق ع 


1 


مُريْرَكَ عَن البي لل قال: «مَنْ تَوَلَى قَوْماً 7 


إذْن مَوَالِيه فَعَلَيْهِ لَعْنَهٌ اللّه وَالْمَلائْكَةٍ وَالنْاس أجْمَعِينَ لا 


يُقْبْلُ مِنْكُ يَوْمْ الْقِيَامَقِ عَدَلَ وّلا صَرْفْ» 


)١(‏ وأما قرله ##: «من تولى قوماً بغير إذن مواليه» فقد احتج به قوم 
على جراز التولي بإذن مواليه. والصحيح الذي عليه الجمهور: أنه لا يجوز 
وإن أذنواء كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه وإن أذن أبوه فيه وحملوا 
التقييد في الحديث على الغالب لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي فلا 
يكون له مقهوم يعمل به؛ ونظيره قرله تعال: #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم» وقرله تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من إملاق» وغير ذلك من 
الآيات التي قيد فيها بالغالب وليس لها مفهوم يعمل به. 

5( ) وحَدَئُِيهِ 


ينان حَدْثنا عُبيْدُ اللّه اسن 


مُوسَىء حَدْئَنَا شَيبَان عَن الأَغْمَشء بِهَذَا الإستاد. 


غَيْرَ أنَهُ قال: د«وّمَنّ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيه 


-(./1709) وَحَدكنَ 


آبو كزيسرة خدنا ابر مُعَارية: 
حَدنَا الأَغمئن عَنْ إرَاهيمَ الي عَنْ أبيد قاله 7 
خطْينا عَلِيُ ابن أبي طَالِسٍِ فَمَا 
ُْرَْهُ إلا كَابَ الله وَمَذِهِ المْحِيفَةاقال: وَصَحِفَة مُعلَْةٌ في 
5-57 فَفَدْ كدب فيهًا أسْئان الإبلء وَأششْيَاءُ مِنَ 
الْجرَاحَات وَِهًا قال الني 8 :مالْمَدِ 1 نَ غير إَِ 
و قم اننتاث إفِيهًا حدقا أذ آذى ميفاء فيكو لَخنَةٌ إللّه 
َالْملائِكةِ ودس اجْمَمِينَ لا يَقْْلُ الله مِنْكُ يَوْمَ الْقامَة 
صَرْفاً ولا عَذلاء وَذِمَةٌ الْمُنِِْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَىء بها أدْنَاهُمْ 
َم ادْعى إلى غَيْر أبيد أو التَمَى إلى غير مَوَاِيه فليو مده 
الله وَالْمَلايكة ولاس اجْمَِين, لا يع الله من يم التاق 


صَرْقاً ولا عَذْلا). (مبل ترجه بنفس الرقم. 
ه- باب فصل الْعِنو 
مُحَمّدُ ابن الْمُتنى الْعَنَرِي حَدَثَنَا 


محمد 
ن متعِيليه عَنْ عَبْدٍ اللّه ابن سَعِيداِوَهُوَ ابن ابي 


: مَنْ رَعَمَ أن عِنْدَنًا شبْياً 


-(16.3) حَدَتَنا 


مِنْو).حَدئِي إِسْمَاعِيلٌ ابن أبي حَكيمء عَنْ سَعِيلو ابن مرج 


عَنْ أبي مُرَيْرَتَ عَن النبيى هك قال:«مَنْ يق رَقَبةَ مُؤْيِنَقٌ 
أغتَقَ الله كل ربو مِنْهَاء إزباً مِنْهُ من الشار».زأخرجه البخاري: 
لفن ة 


8م 


ابن تشيرا"» عضن الؤلية ابن 
سملن عَنْ مُحَمّدِ ابن مُطَرْفوٍ أبي عْسَان الْمَدَنَيّ» عَنْ رَيْدِ ابن 


7<( ) وحَدَتنًا مَاوْدُ 


| أكحه | 


1 7 3 ابن + 5 عَنْ سَعِياد ان ترجَانة 


)١(‏ يضم الراء. 

)3١‏ قوله 6: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضراً من م 
أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه؛ وني رواية: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق 
الله بكل إرب منها إربا منه من النارة الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء 
هو العضو بضم العين وكسرهاء وني هذا الحديث بيان فضل العتق وأنه من 
أفضل الأعمال وبما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة» وفيه استحباب 
عتق كامل الأعضاء؛ فلا يكون خصياً ولا فاقد غيره من الأعضاءء وفي 
الخصي وغيره أيضاً الفضل العظيم لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه ثمناً 
وأنفه كما سبق بيانه ني أول الكتاب في كتاب الإيمان في حديث أي 
الرقاب أفضل. 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سام بن ابي 
الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن الني فلل أنه 
قال: «أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يججزي كل 
عضر منها عضراً منه. وأبما امرىه مسلم أعشق امرأنين مسلمتين كانتا 
فكاكة من النار يمزي كل عضو منها عضرا منه وايما امرأة مسلمة اعتقفت 
أمرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منه عضوا منهاء قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

- قال هو وغيره: وهذا الحديث دليل على أن عت العبد أفضل مسن 
عتق الأمة. قال القاضي عياض: واختلف العلماء أيما أفضل عتق الإناث 
أم الذكرر؟ فقال بعضهم: الإناث أفضل؛ لأنها إذا عتقت كان ولدها حراً 
سواء تزوجها حر أو عبد. وقال آخرون: عتق الذكور أفضل لهذا الحديث 
ولا في الذكر من المعاني العامة المنفعة التي لا توجد في الإناث من الشهادة 
والقضاء والجهاد وغير ذلك مما يخنص بالرجال إما شرعا وإما عادة: ولأن 
من الإماء من لا ترغب في العتن وتضيع به بخلاف العبيد. وهذا القول هو 
الصحيح. 

وأما التقييد في الرقبة بكونها مؤمنة فيدل على أن هذا الفضل الخاص 
إنما هو في عتقى المؤمنة. وأما غير المؤمنة ففيه أيضا فضل بلا خلاف ولكن 
دون فضل المؤمنة؛ ولهذا أجمعوا على أنه يشترط في عتق كفارة القتل كونها 
مزمنة. وحكى القاضي عياضء عن مالك: أن الأعلى ثمناً أفضل وإن كان 
ا 0 وهذا أصح. 

إرفت ١‏ ) وحَدَئنًا يبه ابن سَعِيلر خَكنا َث عَنٍ ابن 
الْهَاِ عَنْ عُمَرَ ان عَلِي ابن حُسَيْنِء عَنْ سَعِياد أبن ا 

عَنْ أبي هرير قال: سَِعْتُ رسول الله 2 لثمن 
عق اغتَقَ رَكْبَةَ مُؤينةه اغتق الله ِكل عضر ينه عُفْنُواً مِنَّ شي 
ع يض فرج بفْرْجوه. 


ٍ كتاب الْعنق - باب قضل عق الْوَالِدٍ‎ -٠ 


ح 16٠١‏ ا 


ن ممْعْقَة كنا + . 
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)رو حَدئِي حَمَيْدُ ابن بكر ابن 
الْمُمَمسْلِه حَدْتَنَا عَاصِمْلوَمُرَ ابن مُحَمْدٍ الْعَمرئ © حدقا 
َافِدَيمنِي 221): حَدتِي سِْدُ ابن تَرْجَاناصَاحِبٌ علي ابن 
سين قال: 


0 عر يول: قال رسول ال ظاءائِمَا امرئ 


أبن تعفر عَشْرَة ا در زهي 3 الف ديثار .(أخرجه الغاريه 
لك 
*- باب قَصْلٍ عِتق الْوَالِدٍ 


و مك مهد ١٠م‏ به 


)161١0(-8‏ حَدَثنَا آبُو بكر ابْن ابي شَبِبَةَ وَيُمَيْرٌ ابن 


حَرْبِن قَالا: حَدْثَنا جَرِير عَنْ 


عَنْ أبي مُريرَة قال: قال رسول الله ©:«لا يَجْزِي وَلَدٌ 
وَالِداً إلا أنْ يحِدهُ تحتركا ريه و 


وَفِي روَاَةٍ ابن ابي شَيبَة: «رّلَدٌ وَالِدَمُ. 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده 
مملوكاً فيشتريه ويعتقه يجزي بفتح أوله أي: لا يكافته بإحسانه وقضاء حقه 
إلا أن يعتقه. واختلفوا في عت الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا 
اع نع مدر لك را الوالد والولد وغيرهما بل لا بد من 
إنشاء عتق واحتجوا بمفهوم هذا الحديث. وقال جماهير العلماء: يحصل 
العتى في الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون وني الأبناء 
والبئات وأولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك؛ سواء المسلم 
والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره؛ وغتصره: أنه يعتق عمود التسب 
بكل حال. 

واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعشق 
غيرهما بالملك لا الأخوة ولا غيرهم؛ وقال مالك: يعتق الأخوة أيضاً 
وعنه رواية: أنه يعتق جميع ذوي الأرحام الحرمة؛ ورواية ثالشة: كمذهب 
الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام اللخرمة: وتأول الجمهور 
الحديث المذكور على أنه لما تسبب في شراء الذي يترتب عليه عتقه أضيف 
العتق إليه واللّه أعلم. 

8"( ) و حَدْئناه ابو كُرَيْبِقِ حَدثَنَا وكيم(ح). 

وحَدُثْنَا ابن عير حَدَتَنَا ابي (ح). 


وَحَدَئنِي عَمْرُو التاقِنُ حَدَنْنَا ابو أحْمّدَ الربيري. 


م م .2 


كلهم؛ عَنْ سان عَنْ سْهيْل بهذا الإطتلن مِتْلُ 
وَقَانُوا :دوَلَدٌ وَالِدَمُ. 


